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 داءّـــإه

 ثمزٗ في إلُٔ ّصلت ما إلى ّأعاىني ٕقدرى الذٖ تعالى الله نحند

 0العله بحز فٙ قطزٗ أىُ أعلهرغه أىٕ  العنل ٍذا

 رّح إلى ّٖعد ّأّفٔت ّعدتَا كنا العنل ٍذا ٖأٍد أٌ أّد

 ٖصتنزارلا اعظٔنً اصببً ّكاىت صَنتأالتي  الحبٔب٘ ٕجدت

  ّنجاحٙ مضيرتٕ فٙ

 ادّمً الله أمدِ اعظٔنً اأبً ّماسال كاٌ الذٖ ّٖالد ّإلى

 0ّالعافٔ٘ بالصح٘

 صحب٘ خير ٍهّ الذًٓ لم تلدٍه أمٕ أخْاتٕ إلى اّأخيًر

 ّحشىَا بحلٍْا الحٔاٗ رّبد ّفي غزبتي في لى ّصيد أٍل ّخير

 مً ىابع٘ أحاصٔط مً ٕل قدمتنِْ ما علٙ لكهًا  شكز

 كهؤعطا ّداو عشكه الله ّأداو قلْبكه
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أحمذالأطتار الذنتْس/ علٙ عبذ العال طٔذ

ّالأطتار الذنتْس/ سبٔع أىْس فتح الباا  

ً  ىصاش  محناذ / الاذنتْس  ّالأطاتار   الاذٓ

ميصْس

ٖ / الاذنتْس  الأطاتار   صاي

الظيْطٕ محنذ

 
 .عٓى فٗ إتمبو ْزا انجحثأكم يٍ عبػذ ٔ ٙػُ ٘ٔالله أعأل أٌ يجض

 .إلا ثبلله ػهّٛ رٕكهذ ٔإنّٛ أَٛت ٙٔيب رٕفٛم
 

.٘الباذج            





 

 

 المقدمة
لقد ازدادت مسئوليات الدولة وواجباتها في العصـر الحـديث تبعـا لزيـادة     

مة بهدف إشباع حاجات الأفـراد  حاجات الأفراد، إذ قامت الدول بإنشاء المرافق العا
من سلع وخدمات، ليس هذا فحسب، بل أصبحت تعهد إلى بعض الأفراد والشـركات  
بإنشاء تلك المشروعات نيابة عنها، وتحت رقابتهـا وبخاصـة مشـروعات البنيـة     
الأساسية، مثل بناء المطارات والطرق والكباري وغيرها، ومن ثم تلجأ الدولة عنـد  

الملقاة على عاتقها بإرادتها المنفردة إلى العديـد مـن الوسـائل    ممارستها للأنشطة 
القانونية، مثل القرار الإداري الذي تصدره الدولة في مواجهة المتعاملين معها مستندة 
في ذلك إلى عنصر الإلزام، كما تلجأ كذلك إلى إبرام العقود الإدارية التي تتخذ شكل 

  الاتفاق مع الأفراد.
ي من أهم وسائل الإدارة في تحقيق الخدمة العامـة وهـو   ويعد العقد الإدار

عمل قانوني اتفاقي، أحد طرفيه الجهة الإدارية والطرف الآخـر أحـد الأفـراد أو    
الشركات؛ وذلك من أجل القيام بالأشغال أو الخدمات أو الدراسات أو التوريدات التي 

  لها صلة بالمرفق العام.
ضوع يخص عقد الأشغال العامـة،  وحيث إن دراستنا تنصب أساسا على مو

وهو أحد العقود الإدارية ذات الأهمية، فتناولنا بصدده وسيلة مهمة وفعالـة بالنسـبة   
  لهذا العقد وهو الفسخ الجزائي.

فالحقيقة أنه توجد أهمية كبيرة لمقاولات الأشغال العامة كنشاط تجاري، فهي 
م تنفيذ المشروعات العملاقـة  القاطرة التي تحرك النشاط الاقتصادي، ومن خلالها يت

التنموية ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة والخدمات الصحية والاجتماعية، 
كما تعتبر تلك المقاولات أم الصناعات وأقدمها، وتحتل قمة الصناعات الوطنيـة، إذ  
إنه من خلال ترتيب وتنظيم كل من الوقت والمعـدات والتقنيـات والقـوى العاملـة     

واد في صورة أنشطة يتم إنجازها بتتابع، يتكون مشروع يـدعم وينمـي آفـاق    والم
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التنمية والتعمير، وبالإضافة إلى ذلك تعتبر مقاولات الأشغال العامة من الصـناعات  
  كثيفة العمالة.

لكل ما سبق فإن موضوع الفسخ الجزائي في عقود الأشـغال العامـة يعـد    
ثر في التأثير على قـاطرة التنميـة والنمـو    موضوعا متشابكا؛ إذ سيكون له أكبر الأ

الاقتصادي داخل المجتمع إذا لم يتم تعامل جهة الإدارة بهذه الوسيلة مع المتعاقـدين  
معها من الأفراد أو الشركات بشكل قانوني متزن ودون تعسـف، حيـث إن العقـد    
الإداري يختلف عن نظيره المدني في العلاقة بين طرفيه، حيـث إن هنـاك جهـة    

دارة وهي الطرف القوي الذي يستمد قوته من القانون؛ وذلك لما له من امتيـازات  الإ
  السلطة العامة.

وهناك الطرف الآخر وهو المتعاقد مع الإدارة وهو طرف ضعيف لا يملـك  
أدنى سلطة تمكنه من مواجهة الجهة الإدارية لما لهـا مـن سـلطات واسـعة فـي      

ي تنفيذ العقد الإداري وبصفة خاصـة عقـد   مواجهته، ومن ثم كان لذلك أكبر الأثر ف
الأشغال العامة، خلافا لما هو سائد في عقود القانون الخاص التي تقوم علـى مبـدأ   
"العقد شريعة المتعاقدين"؛ فالإدارة في العقد الإداري تملك من الوسائل القانونية التـي  

لى المتعاقدين ليس لها مثيل في عقود القانون الخاص ما يمكنها من فرض سلطانها ع
معها؛ ومن هذه السلطات سلطة التعديل في العقد دون أخذ رأي المتعاقد معهـا فـي   
ذلك، وسلطة فرض رقابتها على المتعاقد معها، وسلطة توقيع العقوبات على الطرف 
الآخر؛ ومن أهمها سلطة فسخ العقد الإداري فسخا جزائيا بإرادتهـا المنفـردة ودون   

ذا هو موضوع دراستنا "الفسخ الجزائي" في عقـد الأشـغال   اللجوء إلى القضاء، وه
العامة، أي إنهاء العقد بإرادة جهة الإدارة المنفردة، ودون النص عليهـا فـي عقـد    
الأشغال العامة المبرم بين جهة الإدارة والمتعاقد معها (المقاول)، أو كراسة الشروط، 

  وهو ما يعرف بحرية التصرف وبامتياز المبادرة.
إن الفسخ الجزائي يعد من أشد العقوبات الإدارية التي توقعهـا جهـة   وحيث 

الإدارة على المتعاقدين معها في عقد الأشغال العامة، لذا فإنها لا تلجأ إلى اسـتخدامه  
إلا في حالات الضرورة القصوى، وحينما يكون ما قام به المتعاقد في مواجهة جهـة  
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فيه الاستمرار في التعاقد قُـدما يهـدد    الإدارة على درجة من الجسامة، بحيث يصير
سير المرافق العامة بشكل منتظم ومطرد، الأمر الذي يكون معه قيـام جهـة الإدارة   
بفسخ العقد فسخا جزائيا دون اللجوء في ذلك إلى القضاء هو الحل الأمثل من وجهـة  

  نظرها.
 وهذا الجزاء الفاسد من جانب جهة الإدارة يختلـف اختلافـا كبيـرا عـن    
الجزاءات الضاغطة الأخرى والتي تهدف إلى تأمين تنفيذ العقد بواسـطة إجـراءات   

  تهدف إلى حل مشكلة تقصير المتعاقد مع الإدارة.
والفسخ الجزائي يختلف باختلاف درجة جسامة الخطأ الذي استوجب اتخاذه، 

الإدارة أي وفق ما إذا كان هذا الخطأ بسيطا فيتم بموجبه إنهاء العلاقة العقدية بـين  
والمتعاقد معها بصفة نهائية وعودة كل منهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقـد  
ولكن لا تستطيع جهة الإدارة أن تطالب المتعاقد معها بتحمل التبعات الماليـة للعقـد   
الجديد الذي تبرمه وهذا ما يسمى بالفسخ الجزائي البسيط، أما النوع الثاني من أنواع 

زائي فهو الفسخ الجزائي الجسيم وفيه لا يكون لـلإدارة أن تنهـي العقـد    الفسخ الج
واستبعاد المتعاقد فقط، وإنما تحمله فضلا عن ذلك نفقات أو مصـروفات إجـراءات   
التعاقد مع متعاقد آخر للقيام بالأعمال التي لم يتخذها، وهو ما يعنـي إعـادة طـرح    

الشراء على مسئولية المتعاقد معهـا،  الأعمال مرة ثانية في مناقصة جديدة أو إعادة 
وهو يعد من الجزاءات بالغة الجسامة؛ إذ فضلا عما يعطيه للإدارة من سلطات فإنـه  
يمنحها أيضا سلطة عدم التعامل مع المتعاقد مستقبلا ما يعرف بالشطب مـن قائمـة   

 ـ  ن المتعاملين معها، كما أنه يمكنها من مقاضاته أمام القاضي الجزئي عما ارتكبـه م
جرائم أثناء تنفيذ العقد، ليس هذا فحسب بل كذلك إمكان مطالبته بالتعويض عما لحق 
بها من أضرار، وهذا ما دفع المشرع المصري إلى عدم الأخذ بهذا الجزاء في قانون 

م وهو ما أدى إلى اختلاف الفقه حول مـدى حـق   ١٩٩٨لسنة  ٨٩المناقصات رقم 
لبية الفقه إلى عدم جواز الأخذ به استنادا إلـى  الإدارة في اتخاذه، فمن ناحية ذهب غا

أن المشرع لم ينص عليه في أي من قوانين المناقصات والمزايدات، وإنمـا اقتصـر   
على النص على الفسخ المجرد، أي الفسخ البسيط،؛ بل إن المشرع قد ترك لـلإدارة  


